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الدوران بين التعيين و التخيير
الدوران بين التعيين و التخيير•
.بقي الكلام في دوران الأمر بين التعيين و التخيير•
ين أف راد،  بأن يأمر بجامع عرفي ب عقليّاو بما أنّ التخيير تارة يكون •

ها  و أخرى يكون فيحكم العقل بالتخيير بينها  لتساوي نسبة الجامع إلي
تعان   كما إذا لم يكن جامع عرفي بينها يوجّه الأمر إلي ه  فا  شرعيّا

م يق ع ف ي فالكلا(. أو)المولى في مقام تفهيم التخيير بمثل العطف ب 
:مقامين

352؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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يالتعيين و التخيير العقل[ المقام الأوّل]
التعيين و التخيير العقلي[ المقام الأوّل]•
  و هذا تارة في دوران الأمر بين التعيين و التخيير العقلي: المقام الأوّل•

ول   كما إذا دار الأمر ب ين وج وب ارك رام بق المتعلّقيكون بلحاظ 
مطلق  أو وجوب إكرام مخص و،  و ه و اراع ام م ثلا  و أخ رى 

ان كما إذا دار الأمر بين وج وب إاع ام وي و: متعلّق المتعلّقبلحاظ 
ان بالمعنى الشامل للإنسان و وجوب إاعام ويوان خا،  و هو ارنس

.مثلا

352؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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يالتعيين و التخيير العقل[ المقام الأوّل]
قيقي  ما دمنا نفترض أنّ الجامع جامع و-و الصحيح في كلا القسمين•

ه و اننح لال وقيق ة  و -فهو مطلوب و لو ضمن قسم من أقس امه
ن الرجوع إلى البراءة بلحاظ الشكّ في الزيادة ف ي ع الم العه دة  و

واجة إلى التنزّل إلى اننح لال الحكم ي بلح اظ ع الم انمتث ال و
.التطبيق

352؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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يالتعيين و التخيير العقل[ المقام الأوّل]
إلى ع دم اننح لال  بن اء عل ى و ذهب المحقّق العراقي رومه اللّه•

لأكثر مسلكه الّذي مضى منّا ذكر، في فرض دوران الأمر بين الأقلّ و ا
بلح اظ إنّه قدّس  رّ، كأنّه ي رى التب اين:بلحاظ الشرائط  ويث قلنا

نفس الوجوب  باعتبار إدخال الحدود في الحساب 

352؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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يالتعيين و التخيير العقل[ المقام الأوّل]
الأم ر ب ين فيقول باننحلال بلحاظ عالم التطبيق بتقريب أنّ ه إذا دار•

ال دعاء وجوب اركرام من دون شرط زائد و وجوبه متقيّ دا بتعقيب ه ب
إمّ ا أنّ ه يج وز : مثلا  فنحن نشير إلى شخص هذا ارك رام  و نق ول

دعاء  ء آخر إلي ه  و ه و تعقيب ه بال انكتفاء بهذا  أو يلزمنا ضمّ شي
م ا نح ن و عليه  ففي. ء آخر إليهفتجري البراءة بلحاظ لزوم ضمّ شي

ان أو فيه ن مجال للبراءة  إذ لو شككنا في أنّ الواجب هو إاعام ويو
إاعام إنسان ن يمكن ارشارة إلى إاع ام وي وان بالخص و، ب أن

ى ء آخ ر إلي ه  وتّ إمّا يجوز انكتفاء بهذا  أو يلزمنا ضمّ ش ي: يقال
لزمن ا ء  بل إمّا يجوز انكتفاء به ذا  أو ينجري البراءة عن ذلك الشي

.تبديله بفرد آخر مباين له

353: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الدوران بين التعيين و التخيير
ي تمّ في م ورد لكنّك عرفت فيما مضى من دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر بلحاظ الأجزاء أو الشرائط ثبوت اننحلال الحقيقي في عالم العهدة  وو •

.ذلك ن نقع في المشكلة التي وقع فيها المحقّق العراقي رومه اللهّ
ق فيم ا دون ف رو فيما نحن فيه يتمّ أيضا ما ذكرنا، من اننحلال الحقيقي بلحاظ عالم العهدة على تمام المباني في باب علاقة النوع بالجنس  و م ن•

ك المباني  و نقتصر هنا ء من انختلاف في كيفيّة بيان تماميّة ما ذكرنا، من اننحلال الحقيقي باختلاف تلبين تلك المباني في ذلك  عدا أنهّ يقع شي
.على ذكر المبنى المشهور في الفلسفة التقليديّة  و توضيح تماميّة اننحلال الحقيقي مبنيّا عليه

مح دود  و إنّ الح دّ ع ين ال: ويث يق ال( ارنسان ويوان نااق: )أنهّ يوجد إشكال في باب النوع المحددّ بالجنس و الفصل كقولهم: و توضيح ذلك•
:-أيضا-يقال

إزاء تم ام أنهّ هل يكون كلّ من الحيوان و النااق بإزاء جزء من ارنسان  أو يكون كلّ منهم ا ب : إنّ مفهوم النوع بسيط  فعندئذ يظهر ارشكال  و هو•
ن م ع ي واارنسان؟ فعلى الأوّل يلزم تركّب مفهوم ارنسان  و على الثاني تلزم وودة مفهوم الحيوان و مفهوم النااق  إذ المفروض وو دة مفه وم الح

.ارنسان  و وودة ارنسان مع مفهوم النااق
ع دّد و ه ذا الت-بأنّ هذا التعددّ الماهوي الموجود في الحيوان النااق موجود أيضا بنحو الكمون و ارجمال في ارنس ان: و أجابوا عن هذا ارشكال•

ل و ة تتالماهوي ن ينافي وودة الوجود  إذ ليست كلّ من الماهيتين متحصّلتين  وتّى يلزم من تعددّهما تعددّ الوجود  بل الج نس ماهيّ ة ب القوّ حص ّ
نّما نشأ من و اختلاف مفهوم النوع عن مفهوم ودّ، بالوودة و التعددّ إ-تتحصّص بوا طة الفصل  فلا مانع من أن تتحصّل ماهيّة واودة و وجود واود

اختلاف اللحاظ دون الملحوظ  فتارة يلحظ بلحاظ
354:   ،4مباوث الأصول  ج•
قد ودة و ارجمال  و تفصيلي و أخرى يلحظ بلحاظ إجمالي  و ذلك يشبه اختلاف الرؤية بارجمال و التفصيل  فقد يرى ارنسان الحديقة برؤية الو•

.يراها برؤية التفصيل و تعددّ الأشياء المتكثّرة من الأوراد و الأشجار و الأغصان و غيرها
ب وا هذا ما ذه. إنّ الجنس و الفصل أجزاء للحدود  دون المحدود: أنّ انختلاف هنا اختلاف لحاظي  ن اختلاف في الملحوظ  و لذا قالوا: و الخلاصة•

.إليه في المقام
ان من فيه الحي وإنّ الجنس و النوع إذا نوظناهما بما لهما من ودّ الكمون و التفصيل كانا متباينين  ن أقلّ و أكثر  فارنسان بما أنهّ يك: و عليه نقول•

ي العهدة ه و دخل فيباين الحيوان الملحوظ بالتفصيل ن بالكمون  لكنّ هذا الحدّ ارجمالي و التفصيليّ ليس هو الّذي يدخل في العهدة  و إنّما الّذي ي
أعن ي -قوّةذات المحدود و الملحوظ  و النسبة بينهما بما هما ذات المحدود و الملحوظ هي نسبة الأقلّ و الأكثر  فتأتي تلك الماهيّة الت ي ه ي ب ال

. مشكوك-و هو الفصل-في العهدة قطعيّ  و تأتّي مقدار زائد عليه فيها-الحيوان

352؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
التعيين و التخيير الشرعي[ المقام الثاني]•
عي  و بما أنّ في دوران الأمر بين التعيين و التخيير الشر: المقام الثاني•

  فل ذا رعيباختلاف المباني في باا  التخييار الشاالحال يختلف فيه 
ر الش رعي نتكلّم فيه على كلّ واود من المباني المهمّة في باب التخيي

:و هي ما يلي

354؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
ب ات القول بأنّه عب ارة ع ن ع دّة وجو: هوالمبنى الأوّل في با  التخيير الشرعي •

ي كون مشرواة  فكلّ عدل منها واجب بشرط ترك الباقي  و عليه فمعنى الشكّ ف
مش رواا هو أنّه هل يكون وجوب ه مطلق ا أو: العتق مثلا واجبا تعيينيا أو تخييريا

ق في والة بفرض عدم الصوم و اراعام؟  و هذا يعني أنّنا نعلم تفصيلا بوجوب العت
عدم الصوم و اراعام  و نشكّ في وجوبه في وال ة الص وم أو اراع ام  فنج ري

لاق أنّنا نجري البراءة ع ن إا : البراءة عن وجوبه في تلك الحالة  و بكلمة أخرى
ن الوجوب و ن يقاس إالاق الوجوب بإالاق الواجب  فإنّ إالاق الواجب لم يك
ق و تكليفا زائدا بخلاف إالاق الوجوب  و الوجوب المشروط مع الوجوب المطل 

ه دة ه و إن كانا بحدّهما المشرواي و ارالاقي متباينين  لكنّ الّذي يدخل في الع
ث ر  نظي ر المحدود ن الحدّ  و ذات الوجوبين تكون النسبة بينهما نسبة الأقلّ و الأك

مامرّ من أنّ الواج ب المطل ق و الواج ب المقيّ د متباين ان بح دّهما ارالاق ي و 
علم التقييدي  لكنّ العبرة بذات المح دود  و ه و م ردّد ب ين الأق لّ و الأكث ر  ف ال

.ارجمالي على هذا المبنى منحلّ وقيقة

354؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
رض   لأنّه فإلّا أنّه ناقش في هذا اننحلال المحقّق النائيني رومه اللّه•

مشروايّة هذ، الوجوبات في مرولة البق اء دون الح دو   و أنّ ك لّ 
ي عدل من الوجوبات التخييرية واجب ما لم يأت ب اخخر  ف ذكر ف 

ن في أنّه لو صام مثلا فقد شكّ في  قوط وجوب العتق عنه : المقام
أصل ودوثه  و البراءة إنّما تج ري ف ي الش كّ ف ي أص ل و دو  

.التكليف  و أمّا مرولة السقوط فهي مرولة انشتغال ن البراءة

355: ، ص4مباحث الأصول، ج
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
:و يرد عليه•
ه ف ي أنّنا ن نساعد على أن يفرض جزميّا كون انشتراط في مرولة البقاء  بل ن أق لّ م ن اوتم ال كون : أوّن•

مرولة الحدو   فمن صام مثلا كشف ذلك عن عدم وجوب العتق عليه م ن أوّل الأم ر  و ل و بنح و الش رط 
.المتأخّر

بقائ ه  ن ف ي هب أنّنا  لّمنا أنّ انشتراط يكون في مرولة البقاء  فيقع الشكّ في   قوط التكلي ف و: و ثانيا•
قاء  بل مهما ودوثه و عدم ودوثه  لكنّنا ن نسلّم اختصا، دليل البراءة بالشكّ في الحدو  دون الشكّ في الب

ضّ النّظ ر ع ن كان الشكّ في أصل التكليف  واء كان بلحاظ ودوثه أو بلحاظ انبسااه بقاء تجري البراءة  بغ
ها بالقسم الأوّل  و فرض تقدّم ا تصحاب بقاء التكليف على البراءة  و ذلك رالاق دليلها و عدم مبرّر لتخصيص
ة التكليف  بل في أنّما نقول في الشكّ في انمتثال بعدم جريان البراءة  لأنّ الشكّ في الحقيقة ن يكون في فعليّ

.فاعليّته كما مرّ بيانه
أوام ر أنّ العلم ارجمالي بالأمر التعييني أو الأمر التخيي ري بن اء عل ى رجوع ه إل ى: و قد تحصّل ممّا ذكرنا،•

.مشرواة منحلّ انحلان وقيقيّا
ب دى و لكنّ المحقّق العراقي رومه اللّ ه أ. إلّا أنّ هذا اننحلال إنّما هو بلحاظ العلم ارجمالي الواضح في المقام•

ه إل ى في المقام علما إجماليّا آخر   و بلحاظه ن يتمّ هذا اننحلال الحقيقي  و هذا العلم ارجمالي نؤجّ ل بيان 
نّ ه ذا العل م المباني في الوجوب التخييري الّذي هو مختار المحقّق العراقي رومه اللّه  فإذيل المبنى الرابع من

م رجعن ا إل ى ارجمالي مشترك الورود بين المبنيين  و نشير هنا إلى أنّه إذا امتنع اننحلال الحقيقي ف ي المق ا
.اننحلال الحكمي  بناء على قوانين انقتضاء  و كون تساقط الأصول بملاك التعارض

355: ، ص4مباحث الأصول، ج
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
ض أقسام ما اختار، المحقّق الخرا انيّ قدّس  رّ، في بع: المبنى الثاني•

إرجاع ه إل ى وجوب ات-أيضا-أن يفرض: الواجب التخييري و هو
بن ى مشرواة بعدد الأاراف  كما في المبنى الأوّل بف رق أنّ ه ف ي الم

نى الأوّل لم يكن إالاق ن للخطاب و ن للملاك  و لكن في هذا المب
ى لم يأمر يفرض ثبوت الملاك في كلّ من العدلين مطلقا  و لكن المول

ب اب بارتيان بكلا العدلين جمعا  لتزاوم في باب الأغراض  إمّا م ن
أنّ الملاكين متنافيان ف ي مق ام التحص يل خارج ا  أو م ن ب اب أنّ

.إيجابهما جمعا مناف لمصلحة التسهيل

356: ، ص4مباحث الأصول، ج
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
و على هذا المبنى ن ب دّ م ن انوتي اط  للعل م ب الملاك المل زم  و •

مخالف ة تمحّض الشكّ في القدرة على التحصيل  أو الترخيص ف ي ال
[.1]لمصلحة التسهيل  و مثل هذا الشكّ ليس مؤمنا 

تزاوم ه ن يبعد القول بأنّ اوتمال عدم مطلوبيّة تحصيل الملاك ل[ 1]•
اف ف ي بمصلحة التسهيل كاف في إجراء البراءة الشرعيّة  بل لعلّ ه ك 

إجراء البراءة العقليّة أيضا  و إلّ ا لل زم ع دم إجرائه ا وينم ا تك ون
اب  ف إنّ ء مقطوعا بها مع التردّد بين الوجوب و ان تحبمطلوبيّة شي

ء ذا ملاك مطلوب محرّك للمولى ربراز، ك اف ف يمجرّد كون الشي
فويته لو إيجابه لو ن التسهيل  مهما فرض الملاك خفيفا  إذ ن داعي لت
.لم يكن مزاوما بمصلحة إوساس المكلّف بالحريّة و التسهيل

356: ، ص4مباحث الأصول، ج
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
المحقّ ق ما اختار، السيّد الأ تاذ  و يتراءى من كلمات: المبنى الثالث•

و -على تشويش و اضطراب ف ي كلمات ه-[2]*النائيني رومه اللّه
نّ الواج ب إ: إلى التخيير العقلي  بأن يقالهو إرجاع التخيير الشرعي

.عنوان انتزاعي  و هو عنوان أودهما
مه دي اله ادوي ) هذا هو مخت ار الس يد الش هيد و ه و الص حيح* •

(الطهراني

356: ، ص4مباحث الأصول، ج
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
•______________________________

اجع أجود ن يخفى أنّ صريح كلام المحقّق النائيني رومه اللّه ينفيه  ر[ 2]•
  و لعلّ 32  ، 1ج :   و فوائد الأصول184، -  يتبع1ج : التقريرات

مراد أ تاذنا الشهيد رومه اللّه من أنّه يتراءى ذلك م ن كلم ات المحقّ ق
ق النائيني على تشويش و اضطراب في كلام ه ه و أنّ م ا اخت ار، المحقّ 

و د م ن النائيني من أنّ وقيقة الوجوب التخييري هي تعلّق الأمر بك ل وا
  1  ج الشيئين أو الأشياء على وجه البدليّة  كما ورد ف ي فوائ د الأص ول

ي   أو أنّ وقيقته هي تعلّق التكليف بواقع أو دهما  كم ا ورد ف 235، 
-  ن يتصوّر له معنى معقول إن لم يرج ع184  ، 1أجود التقريرات  ج 

.إلى الأمر بالجامع اننتزاعي-و لو ارتكازا
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
مر بين و أجرى السيّد الأ تاذ هنا نفس اننحلال الثابت في دوران الأ•

لأج زاء  أو التعيين و التخيير العقلي  أو بين الأقلّ و الأكث ر بلح اظ ا
لال إنّه انح : إنّ ذلك انحلال وكمي  لكنّنا قلنا: الشرائط  و هو يقول

.وقيقي
فهو يقول هنا باننحلال بدعوى أنّ وجوب أو دهما معل وم تفص يلا•

م ثلا على كلّ تقدير  و وجوب تخصيص أودهما بخصوص يّة العت ق
التعيين مشكوك تجري عنه البراءة  نظير ما يقال في دوران الأمر بين

وب من أنّ وجوب إاعام الحيوان مثلا معلوم  و وج: و التخيير العقلي
.خصوصيّة إاعام ارنسان غير معلوم  فتجري عنه البراءة 
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
.لكنّ هذا منه خلط بين عنوان أودهما و واقع أودهماو •
الّ ذي فإن فرض أنّ ما هو المعلوم تفصيلا وجوبه على كلّ تق دير  و•

إنّ ه: قلنا. أوجب انحلال العلم ارجمالي هو عنوان أودهما اننتزاعي
و ه و: إنّما يكون عنوان أودهما معلوم الوجوب على أود التقديرين
هو ذات تقدير الوجوب التخييري  و أمّا على التقدير اخخر فالواجب

.العتق  ن عنوان أودهما اننتزاعي
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